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271108 ‐ قدر نصيبها ف التركة ب1000 جنيه منذ ثلاثين سنة ولم تأخذه وتطالب بحقها الآن

السؤال

، ون نصيب الأم مع أبأن ي وأمهم منزلا ، وتم تقسيم الميراث والاتفاق بينهم عل وعمت وعم جدي ، وترك لأب توف

وميراث عمت تحدد ب1000جنيه ف ذلك الوقت منذ 30 سنة ، ولن لم تأخذ فلوسا ، بالعس تم كتابة وصل أمانه بالمبلغ ،

ولم تأخذه بالعس الإيصال كان كأمانة عند الأخ لعدم احتياجها للمبلغ ، وكانت تقول : حينما أحتاج الفلوس سآخذها ، وتم

تقسيم باق الميراث عل الأخوين والأم ، وتم التسجيل بالمحمة ، وتم عمل عقد بينهم ف وجود شهود والتسجيل ، ومرت

سنوات تقريبا 25 سنة عل ذلك ، وبدأت العمة تطلب حقها ف الميراث ، بالرغم أنه تم تقسيم الميراث بينهم بالتراض ، ولن

ه لا تقبل أخذ حقها وهو 1000جنيه ، كما موجود ف إيصال الأمانة ، فما هو حم الشرع الآن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا تم تقسيم الميراث، والاتفاق عل أن عمتك لها 1000 جنيه ، ورضيت بذلك ، فليس لأحد الرجوع ف هذه القسمة، ومن باب

أول لو تم التسجيل ف المحمة وكتبت عقود بذلك.

قال ابن رشد ف "بداية المجتهد" (4/ 53): "والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها، ولا الرجوع فيها إلا

بالطوارئ عليها.

والطوارئ ثلاثة: غبن ، أو وجود عيب ، أو استحقاق.

البيع ، فيلزم عل قياس من يرى له تأثيرا ف المذهب ، إلا عل قسمة القرعة ، باتفاق ف فأما الغبن: فلا يوجب الفسخ إلا ف

.القسمة" انته مذهبه أن يؤثر ف

ويبعد أن يوجد غبن ف القسمة ، مع سوت عمتك هذه المدة ، وكتابة العقود وتسجيلها.

وف "درر الحام شرح مجلة الأحام" (3/ 161): "(المادة 1157) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها.

أي بعد تمامها عل الوجه الآنف الذكر، أي ليس للمقسوم له أن يرجع عن القسمة، كما أنه ليس لورثته بعد وفاته الرجوع عنها "

.انته

ولن نظرا لتغير قيمة العملة وانخفاضها كثيرا، فينبغ أن يتم الصلح عل تعويضها عن هذا الانخفاض.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/271108/%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A81000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%B0%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
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هذا إذا كانت لم تطالب بالمال خلال هذه السنوات .

وأما إن كانت قد طالبت ولن تمت مماطلتها ف الأداء، فيجب التعويض.

وكيفية حساب التعويض أن ينظر إل هذه الألف كم كانت تساوي من الذهب أو من الدولار ف ذلك الوقت ، فتعط الآن ما

يساوي هذا الذهب ، فلو كانت الألف تساوي ف ذلك الوقت 50 جراما مثلا، فتعط الآن ما يساوي خمسين جراما، كما بيناه

ف جواب السؤال رقم : (215693) ، ورقم : (220839) .

وهذا أعدل الأقوال ف مسألة انخفاض قيمة العملة ؛ لا سيما مع منع الحق عن صاحبه ، ومطله به .

واله أعلم.
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